إختصاص القضاء اليمني بنظر الدعوى على اليمني في الخارج
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
وفقاً للمادة (87) من قانون المرافعات اليمني يجوز رفع الدعوى على يمني خارج اليمن إذا كان موضوع الدعوى حقاً شخصياً بذمة اليمني العامل او المغترب في الخارج، اما إذا كان موضوع النزاع حقاً عينياً متعلقاً بعقار خارج اليمن كالادعاء بملكية العقار أو رهنه أو حق الانتفاع به ، فلا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء اليمني، وفي الحالة التي يجوز فيها رفع الدعوى امام القضاء اليمني على يمني يعمل أو يقيم في الخارج، فيتم رفع الدعوى أمام المحكمة في اليمن التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المدعى عليه في اليمن فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فإن المدعي يقوم برفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد بها موطنه -اي موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن للمدعي موطن فيتم رفع الدعوى أمام أية محكمة من محاكم امانة العاصمة صنعاء، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-6-2009م في الطعن رقم: (37821)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الدائرة: ترى أن ما عللت به الشعبة لحكمها المؤيد لقرار محكمة أول درجة سائغ وموافق لأحكام المادة (78) مرافعات التي نصت على إختصاص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني الموجود خارج اليمن ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج، ولما كان موضوع دعوى المدعين هو المطالبة بمبلغ مالي بذمة المدعى عليهما وهو ثمن المطعم المبيع لهما من المدعين، وليس المطالبة بالعقار الذي يشغله المطعم، مما يتعين رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
استند الحكم محل تعليقنا في رفضه الدفع بعدم إختصاص القضاء اليمني،الذي ذكر فيه الدافع أن موضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاء اليمني عقار يقع في دولة غربية أي خارج اليمن، فقد رفض الحكم محل تعليقنا هذا الدفع ، لأن موضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاء اليمني ليس حقا عينيا متعلقا بعقار خارج اليمني كحق ملكية عقار او حق رهن العقار أو حق الانتفاع بالعقار وغير ذلك من الحقوق العينية المتعلقة بالعقار ، وإنما كان موضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاء اليمني هو مطالبة المدعيين اليمنيين بقيمة المطعم المباع للمدعى عليهما خارج اليمن ، فموضوع الدعوى المطالبة بثمن المطعم المتمثل في الاسم التجاري والترخيص وشهرة المطعم وأدواته ، فليس موضوع الدعوى ملكية العقار الذي يشغله المطعم، فالحق المدعى به في هذه القضية هو حق شخصي بذمة المدعى عليهما وليس حقاً عينياً متعلقا بالعقار، وسند الحكم محل تعليقنا في قضائه المادة (78) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أن (تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج) ، فهذا النص صريح في إختصاص القضاء اليمني في الدعاوى المرفوعة على اليمني المقيم خارج اليمن مطلقاً سواء أكانت هذه الدعاوى مرفوعة من يمني آخر أو من أجنبي طالما أن موضوع الدعوى حق شخصي بذمة الشخص اليمني وليس موضوعها حقاً عينياً في العقار كحق الملكية أو الرهن أو غير ذلك من الحقوق العينية.

فالقضاء اليمني لايختص بنظر النزاعات بين اليمنيين او غيرهم بشان الحقوق العينية المتعلقة بعقارات تقع خارج اليمن ، لأن ذلك يتعلق بسيادة الدول التي تقع فيها العقارات ، فاقليم الدولة هو مجموع العقارات الواقعة في الدولة ، ولذلك ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات على ملكية العقارات أو رهنها أو الانتفاع بها ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يقع بها العقار محل النزاع.

الوجه الثاني: المحكمة اليمنية المختصة بنظر الدعوى المرفوعة على يمني خارج اليمن:
ذكرنا في الوجه الأول انه وفقاً للمادة (87) مرافعات يجوز للمدعي على اليمني خارج اليمن أن يرفع دعواه امام القضاء اليمني إذا كان موضوع الدعوى حقاً شخصياً بذمة اليمني في الخارج وليس حقاً عينياً متعلقا بعقار في الخارج، وذكرنا أن المادة (87) قد اجازت رفع الدعوى على اليمني في الخارج ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن، وهذا الأمر يستدعي تحديد المحكمة المختصة في اليمن التي يتم رفع الدعوى امامها على اليمني في الخارج، ويمكن تحديد المحكمة المختصة في هذا الشأن عن طريق قواعد الإختصاص النوعي والمكاني المقررة في قانون المرافعات اليمني، بمعنى أنه إذا كان الحق الذي بذمة اليمني خارج اليمن مدنياً فإنه يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية وإن كان الحق المدعى به تجارياً فيتم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية، وبالنسبة للمحكمة المختصة مكانياً فهي المحكمة التي يقع في نطاقها موطن أو محل إقامة اليمني المغترب في الخارج إن كان له موطن أو محل إقامة في اليمن، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيحق للمدعي ان يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها موطنه أي موطن المدعي أو محل اقامته فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة فيتم رفع الدعوى أمام محاكم أمانة العاصمة صنعاء عملاً بالمادة (100) مرافعات التي نصت على أنه (إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء).

الوجه الثالث: دعاوى المغتربين اليمنيين أمام القضاء اليمني:
يفضل غالبية المغتربين اليمنيين في أمريكا والدول الاوروبية رفع دعاويهم على بعضهم أمام القضاء اليمني أو امام محكمين داخل اليمن، لأن رسوم التقاضي واتعاب المحاماة باهضة في تلك الدول ،وكذلك الحال للمغتربين اليمنيين في الامارات ،بخلاف الحال للمغتربين اليمنيين في السعودية، والله أعلم.

